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جــــــاءت المــــــادة
الثالثـة والعشرون
مـن قــانــون إدارة الــدولــة
العـراقيـة لتـؤكد علـى تمتع
غــير العـــراقـيــين في داخل
العـــــراق بـكـل الحقـــــوق
الانسـانيـة الـتي لا تتعـارض
مع وضعـهم المعمـول بهـا من
النـاحيـة القـانـونيـة والتي
يمكـن أن تحــدد مــدى مــا
يتمـتع به غير الوطنيين من
حقــــوق داخل دولـــة غـير
دولتهـم؟ والحقيقـة إن هـذه
الـضــوابـط تـعتـبر ملــزمــة

للعراق كذلك.
إن المـركز القانـوني للاجانب
يتـحدد في الدولـة عن طريق
مجموعـة القواعد القـانونية

كتب الـزميل الفاضل
المحـــامـي )حمـيـــد
طــارش الـســاعــدي(
موضوعـاً بالعنوان المـذكور آنفاً
وليكـون الحوار مـستمـراً أقول:
وفـرت القوانـين عادة قـدراً من
الاسـتقلال للمـؤسسـات العـامـة
يخــتلف بـــاخـتلاف طـبـيعـــة
المـؤسسات والظـروف التي نشأت
خلالها. ويمكن أن نحـدد مظاهر

استقلال المؤسسات العامة بـ: 
1- الاسـتقلال الإداري: إذ يـتمـثل
اسـتقلال المـؤسـسـات الإداري في
وجـــود جهــاز مــسـتقل يمـلك
الاخـتصـاصـات والـصلاحيـات
الـتي تعينه علـى إدارة المؤسـسة
وتمــشـيــة أمــورهـــا وتحقـيق
الأهـداف المطـلوبـة منهـا. وهذا
الجهـاز المستقل هـو مجلس إدارة
المـــؤســســـة. وتـنــص معـظـم
القوانين العـراقية على نصوص
متـماثلـة ترمـي إلى تأمـين قدر
من الاسـتقلال اللازم لـتمـشيـة

أمور المؤسسات العامة.
في عام 1964 وإثر التأميمات التي
جـــرت في حـيـنهـــا تــشـكلـت
)المؤسسة الاقتصادية( وتقرر أن
تكـون لهـذه المــؤسســة استقلال
إداري ومــالي وأن يتـولى إدارتهـا
مجلـــس إدارة يقــــوم بــــوضع
الـسيــاسيــة التي تـسير عـليهـا
المـــؤســســـة وإدارة شـــؤونهـــا
وتصـريف امـورهـا، وأن يـتمتع
بـالصلاحـيات اللازمـة لتحقيق
اغـراض المؤسـسة وبـالاستقلال
المالي والإداري الكامل في الحدود
التي نص عليها القـانون. ويشير

وممــــا لاشك فـيه أن مـن المــمكـن
ملاحظة مدى سعة الالتزامات التي
رتبـتهــا هــذه المــادة علــى عــاتق
الـسلطات العـامة في العـراق لمصلحة
حقـوق المواطنين إذ أن هذا النص لا
يـشير إلى التـزام الـدولـة العـراقيـة
بمجمـوعـة الحقـوق الـواردة في هـذا
القانون فقط لكنه يجعل من جميع
الحقـــوق المـنـصـــوص علـيهـــا في
المعـاهـدات الـدوليـة ملـزمـة لهـذه
الـسـلطـات، ولا يكـتفي بـذلك بـأن
النص يقرر التزام الدولة والسلطات
العـراقيـة بوثـائق القـانون الـدولي
الأخرى التي تعد ملـزمة له وفقاً لما
يـقضي بـه النظـام القـانـوني الـذي
يحكم العلاقـات الدوليـة. إلا أن هذا
الإقـرار بالمضمون المتقدم بحاجة إلى
ضـمانـات فعـالة تمـنح للمـواطنين
للجوء إليها في حالة انتهاك السلطات
العامة لحق أو لمجموعة من الحقوق،
وخير الضمانـات التي تحمي حقوق
الأفراد تتمثل في اللـجوء إلى القضاء.
ومـن هذا المنـطلق فقد جـاءت المادة
الثــانيـة والعـشــرون لتـؤكـد حق
المـــواطــن في اللجـــوء إلى القـضـــاء
للتعـويض عن الأضـرار التي سبـبها
تجــريــد مـســؤول في أيــة دائــرة
حكـــوميــة خـلال قيـــامه بعـمله
لـشخص أو لمجمـوعة مـن الأشخاص
مـن الحقــوق التي تــضمـنهــا هــذا
التعـاون أو أيـة قــوانين عــراقيـة

أخرى سارية المفعول.
مما تـقدم يلاحـظ وجود نـصوص
دسـتورية تـشير إلى إمكانيـة حماية
مفردات حقـوق الإنسـان الواردة في
الوثائـق الدولية الملـزمة للعراق، إلا
أن هــذه الحمـايــة تبقــى مقيـدة
بـأدمـاج هـذه المـواثيق الـدوليـة في
النظـام القانـوني الـداخلي للـدولة
العراقية. ولا يمكن عـد ذلك اتجاها
خـاطئاً أو غير مقـبول فالعـديد من

تـأخـذ بـنظـامه مثـل السـويـد
وفلنــدا والنـرويج والـدنمـارك
وألمانـيا الاتحـادية ونـيوزيلـندا
والمملكـة المتحدة وغـيرها. لذلك
فـإن الإدارة النـاجحـة هـي التي
تهتم بمـراقبة أعمالها بنفسها في
مخـتلف مــرافقهـا مــستهـدفـة
ضـمان احترام القـانون وحمـاية
المصلحـة العامـة بممـارستهـا ما
يسمـى بالـرقابـة الإدارية وذلك
باتباع أسلوب الـرقابة التلقائية
مـن قبل الإدارة ذاتهـا أو أسلـوب
التـظلـم الإداري من قـبل ذوي
الــشــأن بمـــا في ذلك الـتـمــسك
بــالأســاس القــانــونـي لفكــرة
التعـسف في استعمـال الحق وفقاً
لمـا يمــارسه المشـرع في مـراجعـة
القضاء بذلـك. إن طبيعة العمل
الإداري بـوصفه عمـلًا إنسـانيـاً
يبقى عرضـة للخطأ والزلل مما
يجعل من الـضروري جـداً إيجاد
نـوع من الـرقـابـة علـى أعمـال
الإدارة يحـــول دون انحـــرافهـــا
ويقـوم ما يكون فيها من قصور،
ثم تــرتـيب الجــزاء الــذي من
شـأنه إبطـال ذلك العـمل المعيب
أو التعـويـض عن الأضـرار التي
نـتجـت عـنـه. وبقـــدر مـــا في
الـرقـابـة مـن حصـانـة لحقـوق
الأفـراد بسبب مـا تؤدي إليه من
إلـزام الإدارة بـالخـضــوع لمبـدأ
المـشروعـية، فـإن فيهـا تحقيـقاً
لأهداف الإدارة ذاتها حيث تؤدي
إلى جـــودة أدائهـــا وفعـــالـيـــة

نشاطها.

ويـرى الأستـاذ )هـاشم حمـادي
عيـســى( في رســـالتـه النـظــام
الـقانـوني لـلنظـام الإداري وهي
جــزء مـن متـطـلبــات درجــة
الماجستير في القـانون( أن تتمتع
الإدارة بـكل تـلك الامـتـيـــازات
يحـمل معه خـطــر مخــالفـتهــا
للقانـون الذي يحمي المجتمع من
تجاوزه علـى حقوقه وحـرياته
العـــامـــة، فـتـلحق بـــالمجـتـمع
وبـأمـواله ضــرراً وهي تمـارس
نشـاطهـا الـذي يتـولاه أنـاس لا
يمكن أن يكـونوا معـصومين من
الخـطـــأ في تفــسـير القـــوانـين
وتـطبيقها، إن لم يكـن تصرفهم
بــدافع من بــواعث شخـصيـة.
وأمام هذه الاحتمالات يكون من
المهم جـداً أن يفـرض القـانـون
)مع الاختلاف في الـتشـريعـات(
علـى الإدارة ما يلزمها بالخضوع
لمبــدأ الـشــرعيــة الــذي يـعني
خضوعها للقانون بمعناه الواسع
وبمــا يــؤدي للأفــراد اقتـضــاء
حقــوقهـم المـشــروعــة تجــاه
الـتصرفات التي تجـريها الهيئات
الإداريـة العـامـة في مـواجهـتهم
وذلك بــالــرقــابــة علــى هــذه
التـصـرفــات. والإدارة حيـنمـا
تـتصرف تضع في حسـابها إمكان
تعـرضهـا للانتـقاد والمـسؤولـية
مـن الـبرلمـــان والــــرأي العـــام
)الـرقـابـة الـسيــاسيــة( أو من
القضـاء )الـرقـابـة القضـائيـة(
وأخـيراً من الــرقيـب البرلمــاني
الـــذي تعــد رقــابـته رقــابــة
مختلـطــة )سيــاسيـة وإداريـة
وقضـائيـة وذلك في الـدول التي

الجمـاعـة، فـالغـايــة العليـا هي
تحـقيق مـصلحــة المجتـمع التي
تتحقق بتحقق مصلحة الأفراد.
وكــان مـن البــديـهي أن يــزداد
تـدخل الـدولــة لحمـايـة هـذه
الحقوق ولتحقـيق العدل بمعناه
الاجـتـمــاعـي وذلك بــإصــدار
القواعـد والقوانـين الآمرة التي
تنـظم العلاقـات الاجـتمـاعيـة
والاقتصادية المختلفة. فضلًا عن
ذلك فقد تصـدى القانون لإدارة
المرافق العامـة المختلفة كي يحد
من التصرفات المخالفة للقانون.
2- الاستقـلال المالـي: يترتب عـلى
تمتع المؤسسة العامة بالشخصية
المعنوية أن تكون لهـا ذمة مالية
مـسـتقلــة عن الـذمـة المــاليـة
للـدولـة. وخـول المشـرع مجلس
إدارة كل مـؤسـســة وضع نظـام
مــالي وحـســابي تـراعــى فيه
قواعـد المحاسـبة التجـارية دون
الـتقيـد بـالأنـظمـة والقـواعـد
المـاليـة والحسـابيـة المطبـقة في
مـيزانيـة الدولـة. وكان المـشرع
قــد قـصــد تحقـيق الاسـتقلال
المالـي الفعلي للمـؤسسـات وعدم
ربط أمورهـا بالميـزانية العـامة
للـدولـة ممــا يتـطلب الـتقيـد
بـأنظمة وتعليمـات وزارة المالية
ووجـوب استحصال موافقة تلك
الوزارة في العديد من التصرفات

المالية.
وإذ كانت علاقة الأفراد بالإدارة
علاقـة مباشرة لتـعلقها بكيفية
انتفـاعهم من الخـدمات العـامة
وممارستهم لحرياتهم، وتمتعهم
بحقوقهم ومراكزهم القانونية.

الوطـني على أعـمال الحكـومة(
منـشــور في جــريــدة العــراق

البغدادية في 2 / 7 / 1988.
ولنتـصور وبـرغم أن الحكـومة
هـي الحــــزب والحــــزب هــــو
الحكــومــة وأنه قــد تم تعـيين
عـضـــو حـــزبـي في كل دائـــرة
ومؤسسة تحت اسم )ضابط أمن
الــدائــرة( كمــا ذكــر الــزمـيل
الفـاضل الـسـاعـدي - لنـتصـور
مقـدار الفـســاد الإداري وضعف
قدرة الملاك الوظيفي إذ ورد أنه
تم إعفـاء وزيــر الصحـة في ذلك
الحـين من مـنصـبه بنـاء علـى
توصية من المجلس الوطني، كما
تم فـصل عــدد من المــديــرين
العامين ومديري المستشفيات في
وزارة الـصحة. وقـد تكـون هذه
الحـالة لـرغبـة ذاتيـة أو علاجاً
مؤقتاً لحالة أو حالات حرجة في
الجهاز الإداري لكـن مبدأ توسيع
الـرقابـة البرلمـانيـة على أعـمال
الـسلطة التنفـيذية أو الوزراء أو
أعمــال الإدارة مبـدأ قــائم قـد
يـؤدي إلى طلب استقـالة الـوزير
أو سحـب الثقــة عنه أو الـوزارة
بـــأجمعهـــا تنـص علـيه أغـلب
الدسـاتير في الدول الديمقراطية
وضمان لمبدأ المشروعية وسيادة
الـقانون وحماية حقوق الأفراد.
إن علـــى الجمــاعــة ممـثلــة في
الـدولــة أن تحمي هـذه الحقـوق
وأن تمكن كل فـرد من ممـارسة
حريته وأن تمنع أي اعتداء يقع
عليهـا من الآخـرين بعيـداً عن
طغيان الفرد في ممارسة حريته
وإلى حــد الإضــرار بمــصلحــة

ولعــدم اعـتمــاد أيــة معـــايير
صحـيحــة لإشغــال الــوظــائف
العـامـة كــالكفــاءة والتحـصيل
الـعلمـي والخبرة - حـيث كــانت
المـؤسسـات بل حتـى الوزارات أو
بعضهـا على أقل تـقدير يـشغلها
أميون فـعلًا. وبلغ السيل الـزبى
أو قـد تجــاوز وذلك بــانتـشـار
الفساد والترهل الإداري، الابتزاز
والاسـتغلال. ولعل قــرار مجلس
قيادة الثورة المرقم 115 في 30 / 1
/ 1988 الــــــذي سمـح للــمـجلــــس
الـوطني ولجانه المختـصة وبأمر
من رئـيس الجمهـورية تفـتيش
دوائـــر الـــدولــــة والقــطـــاع
الاشـتراكي )القطـاع العام( عـند
الاقتضـاء وبالصيغـة التي يراها
المجلــس مـنــاسـبــة، وكـــذلك
استــدعـــاء رئيـس الــوزراء أو
الوزراء أو أي مـوظف في الـدولة
لاسـتجـــوابه عـن أي قـضـيـــة
تـستــوجب ذلك للـوقـوف علـى
الحقيقة، فيمارس المجلس بذلك
إجــراءات مختلفـة ذات طـبيعـة
سيـاسية عـندما يـوصي بسحب
الثقـة بـالـوزيـر الــذي تثـبت
مــســؤولـيــاته عـن القـضـيــة
مـوضوع التفتيش والاستجواب.
وذات طـبيعـة إداريــة عنـدمـا
يوصي بمـعاقبـة المقصـرين من
المــوظفين. وجـزائيـة عنـدمـا
يـــوصي بــإحــالــة المــوظـفين
المـتهـمـين بـــارتكــاب جــرائـم
جنـائية ناشئة عن وظائفهم إلى
المحــاكم المخـتصـة. وقـد أشـار
الدكـتور عـلى جمعـة محارب في
مقـال بعنـوان )رقـابـة المجـلس

علاقـة المؤسسـة بمجلس الوزراء
تتعدى رفع تقـرير عن أعمـالها
إلـيه. وقد وجـد المشـرع أن هذه
الـنصـوص التي حـددت علاقـة
المـؤسسة الاقـتصاديـة بالـسلطة
الـتنـفيــذيــة غـير عمـليــة ولا
تـتمـاشـى مع قـانـون الــسلطـة
الـتــنفـيــــذيــــة والأعــــراف
الــدستـوريـة، ذلك مـا يـؤكـده
الأستــاذ )حبـيب الهـرمـزي( في
المــصـــدر الــســــابق. إن هـــذه
الاختـصــاصـــات التي يمـلكهــا
مجلـس إدارة المـؤسـسـة أدت إلى
قيـام سلطـة إلى جانـب السلـطة
التـنفيـذيـة تتـولى رسـم بعض
السـياسـة الاقتصـادية في الـبلد
وإلى وقـوع أخطـاء كثـيرة أضرت
بالـصالح العـام. لذلك فقـد ألغى
المشـرع المــؤسسـة الاقـتصـاديـة
وأحـدث نظام المـؤسسات الـعامة
التي يـرتبـط كل منهـا عضـوياً
بـوزيـر مخـتص وحـدد أغـراض
كل منـها بـالنهـوض بالـتنمـية
الاقتصادية في حقل اختصاصها
حسبما ورد في الأسبـاب الموجبة
لتشريع قـانون المؤسسات العامة
رقم 166 لـسنـة 1965. وقـد وفـر
المشرع للمؤسسات العامة المؤلفة
بموجب قـانون المؤسسات العامة
التابعة لوزارة الصناعة والمعادن
رقـم 90 لــسـنـــة 1970 نفــسهــا
مـظـاهـر الاسـتقلال الإداري في
المؤسـسات السابقـة حيث منحها
القـانــون شخـصيــة معنـويـة
واسـتقلالًا مـــاليــاً وإداريــاً وأن
يكـون لكل مؤسـسة مجلس إدارة

مستقل.

)الأستــاذ حبـيب الهـرمـزي( في
مؤلفه )الرقـابة على المـؤسسات
العامـة في التشـريع العراقي( إلى
إن المـشـرع قـرر أن يكـون لهـذه
المـؤسـســة رئيـس مجلـس إدارة
متفرغ وأعضاء بحكم مناصبهم
وهم وزراء المـاليـة والـتخطـيط
والاقتـصاد والـصناعـة، ورؤساء
مجـالس إدارة المؤسـسات التـابعة
للمـؤسسة الاقتصـادية ومحافظ
الـبنك المـركــزي وذلك وفق مـا
ورد في المـــادة 12 مـن قـــانـــون
المــؤسسـة الاقـتصـاديـة رقم 98
لسنـة 1964. كما اشترط أن يكون
لكل مـؤسـسـة عـامـة تــابعـة
لـلمؤسـسة الاقتـصاديـة، مجلس
إدارة يــرأسه رئيـس المـؤسـسـة
العـامـة، ويتـألف مـن أعضـاء لا
يـزيدون علـى الستـة يختـارهم
المجلــس مـن بـين المـــديـــريـن
العامـين للوحـدات التابـعة لكل
مؤسـسة. أما بشـأن اختصاصات
مجلــــس إدارة المـــــؤســــســـــة
الاقـتـصـــاديــــة فقــــد شملـت
صلاحيـات واسعة جـداً في رسم
وتنفيـذ السـياسـة الاقتصـادية
بمــا فـيهــا إصــدار الأنـظـمــة
الداخلـية والـتعليمـات المتـعلقة
بـالشؤون الفنية والمالية وغيرها
من الـصلاحيـات الـواسعـة التي
مكـنت المـؤسـســة من ان تقـوم
بأعـمال وتـصرفـات ضخمـة لها
تــأثـير مبــاشـــر في الاقتـصــاد
الـوطني بمعـزل تام عـن مجلس
الوزراء الذي كان له وحده الحق
في رسـم وتنـفيــذ الــسيــاســة
الاقتصـادية في البـلد، إذ لم تكن

مــن أجـل إدارة سلــيــمــــــة في العـــــراق
ويـــــســتــمــــــر الحــــــوار

شهد العراق بعد التاسع من
نيسان علـى وجه التحديد
ظـروفاً لا نـستـطيع وصفـها
بـأنها ظـروف طبيعيـة، وقد سـاعدت
عـوامل متراكمة مـن المرحلة الـسابقة
في الـوصـول إلى حـالــة من الفـوضـى
وعـدم الاستقـرار وفقـدان الأمن عـلى
مختلف المـستويات ممـا دعا البعض إلى
المطالبة أو التلويح باللجوء إلى تطبيق
أحكـام القـوانين الاسـتثنـائيـة أو مـا
يعـرف بــالأحكــام العــرفيــة بهـدف
تحـقيـق استـتبــاب الأمن كـون هـذه
المـسألـة تمثل عـاملًا أسـاسيـاً في نجاح
العملية السيـاسية في المرحـلة القادمة
والتي من المفترض إنهـا تشكل الـبوابة
لـلإصلاح الاقتصـادي والاجتمـاعي في
العـراق، وهـذا مـا يـبرز التـسـاؤل عن
المقصود بحـالة الظـروف الاستثنـائية

وموقف المشرع العراقي منها.
توصيف حالة الظروف

الاستثنائية
تـستخـدم العـديـد مـن التعــابير التي
تحـمل مضمـوناً واحـداً للفكـرة ذاتها،
فحالـة الظـروف الاستثنـائية تـسمى
بحالة الضرورة كما يطلق عليها كذلك
الأحـكام العـرفيـة للتـعبير عن الحـالة
التي تـواجه فيهـا الدولـة ظروفـاً غير
اعتـيادية لأسباب خـارجية أو داخلية
يعـود أمــر تقـديـرهــا إلى الحكـام أو
الإدارة، وهـي عنــد اتخــاذهــا تمـكن
الحكـــومـــة أو الإدارة مـن الـلجـــوء
وتـطـبـيق إجــراءات لا تـنــسجـم مع
القــوانين المـوجــودة ويثــار عنـدهـا
مــوضــوع لا مـشــروعيــة القــرار أو
شرعية القـرار، إذ لا يمكن قبوله لأنه
لا ينسجم مع القـوانين السارية ولكنه
في الوقـت نفسه قد يكـون مقبولًا لأنه
يخـدم المـصلحــة العـامـة. فـالأسـاس
الـنظـري لحـالــة اللجـوء إلى الأحكـام
العـــرفـيـــة أو تـطـبــيق القـــوانـين
الاستـثنــائيـة يـوجــد في القـاعـدة
الـرومـانيـة القـديمـة التي تقـول )إن

خلال أربعة أيام.
القوانين الاستثنائية في

الدولة العراقية
نـظـمت المـادة )26( والمــادة )120( من
دستــور 1925 الملكي الحـالات الخـاصـة
بإعلان الأحكـام العرفيـة، إذ أن للملك
إصدار الإرادة الملكـية للعمل بـالأحكام
العـرفية بعـد موافقـة مجلس الوزراء،
وقـــد تم اللجــوء إلى فــرض الأحكــام
العرفية في حالات كثيرة منذ عام 1935
في الـرميثة وفي بعـض مناطق الـشمال
في العام نفـسه، وفي الأعوام 1948 و1952
و1956 ممـا أثــر سلبـاً علـى الحـريـات
العـامة.أما في العهـد الجمهوري فقد تم
إعلان الأحكــام العــرفيـة في الـبيـان
الـثالث للثـورة ليشمل العـراق بأكمله،
وخلال هـذه المــرحلــة شهــد العـراق
تـشكيل الـعديـد من المحـاكم الخـاصة
التي مثلت وجهـة نظر القـائمين على
الــسلـطــة في ضــرورة الـتخلــص من
معارضـيهم مما أدخل العراق في عصر
نقـاط التفـتيش حـتى جـاء عام 1965
ليتم فيه إلغاء قانون الأحكام العرفية
ويحل محله قانـون السلامـة الوطـنية
وهـو من القـوانين الاسـتثنـائيـة التي
حاول فيهـا المشرع العـراقي أن يضفي
الطابع القانوني على أعمال الحكومة،
ثــم ظهــــرت بعــــد ذلـك قــــوانـين
استـثنــائيـة أخــرى مثل تـشـريعهـا
تراجعاً للحريـات العامة ولمفهوم دولة
القانـون، كقانـون التعبئـة والإحصاء،
وقـانـون الـدفـاع الــوطني، وقـانـون
الاستعـانـة الاضطـراريـة.ممـا تقـدم
يظهر جـلياً أن نظـام الحريات الـعامة
ومفهوم دولـة القانـون قد انحـسر إلى
حـد كبير وبـاضطـرار مـستمـر منـذ
تأريخ نـشوء الـدولة العـراقيـة ولحد
الآن ممـا يقتضـي الوقـوف عنـد هذه
المسـالـة طـويلًا إذ أن من حق الـشعب
العـراقي أن يعرف الطـريق الذي يسير
فيه والهـدف الـذي يــراد تحقـيقه في

الحاضر والمستقبل.

سلامـة الشعـب فوق القـانون( كـما إن
القــاعــدة المعــروفــة في الـشــريعــة
الإسلامـيـــة الـتي مـضـمـــونهـــا )إن
الضـرورات تـبيـح المحظـورات ولـكن
الضرورة تقـدر بقدرهـا( تبرر اللجوء
إلى أحكـام القـوانين الاسـتثنـائيـة إذا

تحققت أسباب تطبيقها.
تأثير حالـة الظروف الاستثنائية على

الحريات العامة
يـتجـســد الـتــاثـير المفـترض لإعلان
الأحكام العـرفية أو اللجـوء إلى تطبيق
القوانين الاستـثنائيـة على مـا يتمتع
به المــواطنــون من حـريـات إذ يـتم
تعـليقهــا كليـاً أو جـزئيـاً من جـانب
الـدولة بسبب اللجوء إلى أحكام قوانين
استـثنــائيــة لا يمكن تحـقيق الهـدف
الذي شـرعت من أجلـه دون أن يؤدي
هذا التطبـيق إلى التأثير علـى حريات
المـواطنـين المثـبتـة في الـدستـور أو في
القـوانين الأخـرى، وقد تـضمن الـباب
الثــانـي من قــانــون إدارة الــدولــة
العراقـية للمـرحلة الانـتقاليـة تعداد
هـذه الحقـوق فـضلًا عن إشـارة المـادة
الثالثة والعشـرين من القانون المذكور
إلى أن هـذا التعـداد للحـقوق المـذكورة
ليـس تعداداً علـى سبيل الحصـر. كما
إن اللجوء إلى قوانين استثنائية يحصن
الحكـومــة أو الإدارة من المـسـاءلـة في
أحيان كثيرة بحجة أن ما تقوم به يعد
من أعمال الـسيادة ولا يتمـكن القضاء
من النظـر في قانونيـة هذه الأعمال أو
التصـرفات علـى الرغم مـن أن أعمال
الحكـومة في تمـاس مباشـر مع الأفراد
والمجتـمع وقــد تكــون ضــد حقــوق
الأفراد وحـرياتهم، فعلـى سبيل المثال
لجـــأ الجنــرال ديغـــول أثنــاء تمــرد
الجنــرالات إلى المــادة )16( الـشـهيرة في
دستور 1958 الفرنسي وهي مادة تمنح
رئيـس الجمهوريـة سلطـات تنفيـذية
وتـشريعـية وقضـائية، وتم بمـوجبها
تـشكيل محـاكم خاصـة واصدر طـبقاً
لهـا ثمانـية عشـر مرسـوماً خلال فترة
التمـرد وبعـدهــا واستمــر العمل بهـا
لمدة خمـسة أشهـر برغم إنهـاء التمرد

أحكام الظروف الاستثنائية في 
التشريع العراقي

هل يمكن الاحتجاج بالصكوك الدولية لحقوق الإنسان أمام
المحاكم والسلطات الوطنية ؟

اساس أحكام هذه الصكوك. إذ ليس
لهـا أن تـبت في الحـالات المعـروضـة
علـيهــا إلا علــى أســاس القــانــون
الـســويــدي. أمــا صكــوك حقــوق
الإنسـان بـصفتهـا هـذه، فلا تـشكل
جــزءاً مـن القــانــون الـســويــدي.
وبالتالي، فإنـه لكي يتم إعمال هذه
الصكوك من قبل الـسلطات المعينة،
فلابـــد من تحــويلهــا إلى قـــوانين

داخلية أو أنظمة إدارية.
أما في العراق فإن الممارسة القانونية
التي كــانت تـتم قـبل التــاسع من
نـيسان قضـت بإدماج الالـتزامات أو
الاتفــاقيـات الــدوليـة الـتي يلتـزم
العـراق بها في التشـريع الداخلي عن
طـــريق إصــدار قــانـــون يقـضـي
بـالتصـديق عليهـا إذ يتم نشـر هذا
القانـون مع نصـوص المعاهـدة التي
عـبر العـــراق عن مــوافقـته علــى
الالتـزام بها في الـصحيفة الـرسمية،
وقــد لا يخـتلف الأمــر علــى وجه
العمـوم بالنـسبة للـمرحلة الـراهنة
إلا أنه يمـكــن أن تقــــوم المحــــاكـم
والهـيئـات الـقضــائيـة والـسـلطـات
الإدارية في العـراق حتى لـو لم تكن
ملـزمـة بـبعض الأحكـام المحـددة في
صكوك حقـوق الإنسـان التي صدق
عليهـا العـراق أو عبر عن مـوافقته
علــى الالتــزام بهـا بــأي شكـل من
الأشكال المـعترف بها طـبقاً للقـانون
الـــدولي أن تـسـتخــدم مــضمــون
الصكـوك المتعلقـة بحقوق الإنـسان
كــوسيلـة في تفـسيرهــا للتـشـريع
المحلي. والـواقع أن مـضمـون هـذه
الممارسة قد أرسيت باعتبارها مبدأً
عامـاً في قانـون السـوابق القضـائية
الـسـويــدي بحيـث أن التـشـريعـات
المحلية السويدية تفسر في ضوء هذه
الالتـزامات الـدوليـة أي أن التـفسير
يـنبغـي أن يكــون منحـازاً لـصـالح

صكوك حقوق الإنسان.

1995 وكجــزء مـن عمـليــة الانــضمــام
إلى معاهدة دوليـة ، يخضع التشريع
السـويدي ذو الصلة لمراجعة متأنية
مـن أجل التحـقق من أنه يـتفق مع
المعاهـدة موضـوع البحـث، وإذا لزم
الأمـــر إدخــــال تعـــديـلات علـــى
الـتشـريعـات القـائمـة، تقترح هـذه
التعـديلات عادة في مـشروع قـانون
يقــدم إلى الـبرلمـــان وتعــرض فـيه
الحكـــومـــة المعـــاهـــدة مـن أجل
اعـتمــادهـــا ويتـعين إقــرار هــذه
التعديلات وإصـدارها لكي تستطيع
الحكـومـة اتخـاذ قـرار بـالـتصـديق
علـى المعـاهـدة بمـوافقــة البرلمـان،
وحالمـا يتم إدماج المعاهدات الدولية
أو تحويلها إلى قانون سويدي، يصبح
مضمـون المعاهدات نـافذاً في المحاكم

السويدية.
والحقيقة أنه يجري من حين لآخر
الاحتجاج بـأحكام الصكوك الدولية
لحقــوق الإنــســان أمــام المحــاكـم
والهـيئـات الـقضــائيـة والـسـلطـات
الإداريـة السـويديـة، إلا أنه لا يمكن
لهذه الهـيئات أن تتـخذ قرارهـا على

دول العــالم التي خـطت خـطـوات
متقدمـة باتجاه توفير حماية فعالة
لحقـوق الإنـسـان مــا زالت تعـتمـد
المنهـج ذاته، ففي الـسـويــد مثلًا لا
تصبح المعاهدات الـدولية جزءاً من
القانون السويدي بصورة تلقائية إذ
أن هــذه الــدولــة تنـتهج نـظــامــاً
قـانونيـاً مزدوجـاً يقضي بـتحويل
المعاهدات رسمياً إلى قوانين سويدية
أو إدمـاجهـا في الـنظـام القـانــوني
الداخلي لهذا البلد لكي تصبح جزءاً
من القانـون السـويدي. ويـتم عادة
تحويل المعاهـدات إلى قانون سويدي
عن طـريـق سن أحكـام معـادلـة في
قانون اساس سويدي قائم أو جديد.

وفي حـــالات نـــادرة، يمكـن إدمـــاج
معـاهــدة من المعـاهـدات بمــوجب
قـانون عـام ينـص على أن المعـاهدة
تطبق في الـسويـد بوصفهـا قانـوناً
سـويـديـاً، وكـمثـال علـى ذلك فـإن
الاتفـاقية الأوروبية لحقوق الإنسان
والحــريــات الأســـاسيـــة التي بــدأ
سـريانـها كـقانـون سويـدي في عام

المحامي / حميد طارش
الساعدي

التـحقيق هـو الـبحث عـن حقيقـة
الجـريمــة والتحــري عن وقـوعهـا
وجمع الادلة، وبمعناه الضيق يشمل
كل مـا تجـريه سـلطــات التحـقيق
المختلفـة من اجـراءات بشـأن جمع
الادلـة والتصـرف فيـها، اي مـا يتم
بمعرفـة الادعاء العام بـوصفه جهة
تحقيق أو بمعرفـة قاضي التحقيق،
ومـن في حكـمه من محـققين، او اي
مـسؤول في مركـز الشرطـة وما يتم
مـنهــا بمعـرفـة اعـضـاء الـضبـط
القـضائي في احـوال معينـة - كما في

التصرف فيها بناء على محضر جمع
الادلة )بدعوى موجزة(.

تحقيق قضائي
يعرفه القانـون على أنه كل تحقيق
تجـريه محكمة أو قـاض وفق قانون
اصول المحـاكمات الجزائية فيما عدا
حالة المحـاكمة، إذن فالتحقيق الذي
يجـري مـن قبل جهـات أخـرى غير
المحـكمة والقـاضي لا يعتبر تحـقيقاً
قضـائيـاً. كمـا أن مـا يجـري اثنـاء
المحـاكمة لا يـسمى تحقـيقاً قضـائياً
وإنمـا يسمى محاكمـة أو مرافعة. أما
التحـقيقــات التي يجــريهــا المحقق
فـانها تسمـى )تحقيقات ابـتدائية(.

الجـرم المشهـود - أما اجـراءات الادلة
فلا تعــد من الـتحقـيق الابتــدائي
بمعناه الضيق وأن جـاز أن ينصرف
الـيهـــا احيــانـــاً عبــارة الـتحقـيق
الابتدائي بمعناه الواسع الذي يشمل
ايــضــــاً اجـــــراءات جمع الادلــــة
بـاعـتبـارهــا تصـاحـب التحـقيق
وتـسبقه غـالبـاً. ويكـون الـتحقيق
ضيقاً او موسعاً حسب نوع الجريمة
مـا اذا كـانت مخـالفـة او جنحـة أو
جنـايـة فهـو وجـوبي في الجنـايـات
قبل احالتـها إلى المحكمة وجوازي في
الجنح والمخالفات. وقد جرى العمل
على التحـقيق في الجنح المهمة فقط
أما غير المهمة منها والمخالفات فيتم

ثقافة قانونية
التحقيـــق الابتـــــدائي

د. حيدر أدهم الطائي

صدر قانون إدارة الدولة العراقية متضمناً
قائمة من الحقوق والحريات الأساسية التي من

المفترض أن يتمتع العراقيون بها فضلًا عن حقوق
أخرى لم يتم ذكرها في هذا القانون إذ أكدت المادة
الثالثة والعشرون على ضرورة أن لا يجري تفسير

الحقوق المذكورة في هذا القانون باعتبارها الحقوق
الوحيدة التي يتمتع بها أبناء الشعب العراقي، لكنهم
يتمتعون بكل الحقوق اللائقة بشعب حر له كرامته
الإنسانية، ومن ضمنها الحقوق المنصوص عليها في
المعاهدات والاتفاقيات الدولية وغيرها من وثائق

القانون الدولي التي وقعها العراق أو انضم إليها، أو
غيرها التي تعد ملزمة له وفقاً للقانون الدولي.

المركز القانوني للأجانب في ضوء قانون إدارة الدولة العراقية
للمرحلة الانتقالية

الاجــانـب داخل حــدودهــا
والعكـس صحيح. فـضلًا عن
أهـمية السـياسة الاقتـصادية
المـتبعـة من جـانب الـدولـة
والتي ترمي إلى تحقيق غايات
محددة إذ قد يتطلب تحقيق
اهداف الـسياسة الاقـتصادية
اسـتقطـاب الايـدي العـاملـة

الاجنبية مثلًا.
أمـا مقتـضيـات أو ضـرورات
الامن. فهذه من العوامل التي
تــأخــذهــا الـــدول بنـظــر
الاعتبـار عنـد تحديـد مدى
مــا يتـمتـع به الاجنـبي من
حقـوق في الدولة إذ قد تتغير
وتتباين الدول في موقفها من

الاجانب تبعاً لجنسياتهم.

للاجـانب أمـا الـدول التي لا
تلتـزم باية معـاهدة أو اتفاق
دولي ولم تنتهك الحد الادنى
الـــذي يقـضــي به العـــرف
الـدولي فـستكـون لهـا كـامل
الحـريـة في تحـديـد الحقـوق
الـتي يـتـمـتع بهــا الاجـنـبي
داخل اقلـيم الــدولــة وتلك
الـتي لا يمكن لهم التـمتع بها،
اي إن الاعتبـارات المـستمـدة
من المـصــالح الخــاصــة لكل
دولة هي الـتي ستحدد مركز
الاجنبي فيهـا كحالـة السكان
والــسيــاســة الاقتـصــاديــة
وضــرورات الامن. فـالـدول
التي تعـاني من ازديـاد عدد
الــسكــان ســوف لـن تبــدي
تـسـامحـاً كـبيراً تجــاه عمل

أن تــتركـهـــــــا لـلاجــنــبي
باعتبارهـا تمثل الحد الأدنى
اللازم لحـيـــاة اي انــســـان،
كــالحق في الحيـاة والحـريـة
والامن الـشخصـي إذ لا يمكن
السـماح بـاستبـعاد الـشخص
واسـترقــــاقه أو تعـــريــضه
للـتعـذيـب أو المعــاملــة غير

الانسانية.
القيـد الآخـر الـذي يحـد من
حـريـة الـدولـة في تحـديـد
المـركـز القـانـوني للاجـانب
مصدره الاتفـاقيات الـدولية
إذ أن على كل دولـة أن تلتزم
بمــا جـــاء في الاتفــاقـيــات
الـدوليــة التي تكـون طـرفـاً
فيهـا وتحــد من سلـطتهـا في
تحـديـد المـركـز القـانــوني

الـتي تحدد الحقوق الممنوحة
لهـم والالتـزامـات الـتي تقع
عليهم طبقاً لما يقرره المشرع
الـوطني اسـتنـاداً لمـا يعـرف
بحق السيـادة الاقليمية إلا أن
حـريـة كل دولــة لا يمكن أن
تكون مطلقة في تحديد مدى
مـا يـتمـتع بـه الأجنـبي من
حقـوق داخل أقليمها، فهناك
قيـود يجـب علــى كل دولـة
مراعاتها عـند تحديد المركز
القانـوني للاجانـب ومصدر
هذه القيود الاعراف الدولية
والاتفــاقيـات او المعـاهـدات
التي تكون الدولة طرفاً فيها.
وبمـوجب الاعـراف الدولـية
فـان هنـاك قــدراً معينـاً من
الحقـوق يجب عـلى كـل دولة
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